الورقة الرابعة:

الصناعة العقارية والتحديات المستقبلية

ورقة عمل مقدمة من

خالد بن حسن العبدالكريم القحطاني

رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية

ورئيس اللجنة العقارية

بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية

المقدمة :
تنبئ كافة المعطيات الاقتصادية بأننا أمام طفرة عقارية غير مسبوقة إذا تم إحسان التعامل مع هذه المعطيات وتوجيهها على الطريق الأمثل.

وهنا يمكن التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع العوائق التي تهدد هذه الطفرة وتحويلها إلى عوامل تشجيع ودعم لنمو الصناعة العقارية بالمملكة العربية السعودية وتمكينها لتكون رافداً ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ولا يخفى على الجميع الأهمية الاقتصادية من تطوير النشاط العقاري ليكون رافداً حيوياً لتحقيق خطط الدولة الإستراتيجية خاصة فيما يتعلق بـ:

تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وقاعدته الاقتصادية.

توفير الأراضي القابلة للتطوير بمصادر تمويل من القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الاعتماد على الدولة في تمويل وتوفير البنية التحتية والخدماتية.

تطوير الحلول السكنية لمشكلة حقيقية تعاني منها المملكة والمعرضة لأن تتفاقم وتعظم حجماً لتكون خطراً استراتيجياً حقيقياً.

وأخيراً من الممكن في حال هيكلة الصناعة العقارية ودعمها بالسياسات المرنة والمناسبة فإن هذه الصناعة قد تكون مصدراً حقيقياً لمئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وحلاًّ لمعضلة البطالة.

المؤشرات الاقتصادية في كثير من الدول الصناعية الكبرى تأخذ بالحسبان حيوية حركة وحجم الاستثمارات العقارية وتتأثر بياناتها سلباً وايجاباً بحركة البناء والإنشاءات وحجم المساكن التي تبنى وحجم الرهونات العقارية، وتؤكد أحد الدراسات المعمولة في دبي، أن بناء برج واحد يؤثر إيجاباً في 52 نشاطاً اقتصادياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفتح باب رزق لـ 2500 عائلة.

أما في السعودية، فتقدر إحصاءات القطاع الخاص حجم الاستثمارات العقارية بأكثر من واحد تريليون ريال سعودي من دون الأخذ بالاعتبار الاستثمارات القادمة في المدن الاقتصادية الجديدة، وإذا فرضنا مبدئياً بأن الطلب على الوحدات السكنية حتى 2015م يقارب 1.500.000 وحدة سكنية بحسب دراسة بنك سامبا الأخيرة وبافتراض أن الوحدة السكنية تتألف من أرض بمعدل 300م وحجم بناء 370م فإننا نتكلم على الأقل على طلب حقيقي لأراضي مطورة سكنية بمساحة 450 مليون متر مربع وحجم بناء بمساحة 555 مليون متر مربع بناء، وأخيراً إذا افترضنا بأننا استطعنا بناء الوحدة السكنية بحيث أن لا تتجاوز قيمة بيعها عن 500 ألف ريال سعودي فيكون حجم السوق المحتمل للصناعة العقارية في مجال توفير الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع 750 تريليون ريال سعودي!

وبهذا الحجم الهائل نحن أمام مصدر ثروة آخر يماثل النفط وإيراداته في قوته ولكن بدون تأثيرات سلبية في احتباس حراري وتشنجات جيو سياسية بين الحين والآخر، نحن أمام صناعة تملك زمام كل أمورها من طلب وصناعة العرض وتوفير الاستثمار وتطوير سبل التمويل، نحن أمام صناعة قادرة على توفير المسكن الملائم وأسلوب الحياة الكريم لكل مواطن كما أنها قادرة على صناعة 300 ألف وظيفة حقيقية قادرة على توفير العيش الكريم للشباب السعودي، ولكن متى ما أحسن التعاطي معها.

ونحن قادرون على ذلك بإذن الله، فالمملكة في ظل المليك المفدى والحكومة الرشيدة وتحت تأثير الإصلاحات الاقتصادية المتلاحقة ومن خلال الهيكلة الحالية والمستقبلية للسوق المالية والعقارية قادرة على تحسين وتطوير المناخ الاستثماري ليكون جاذباً للاستثمار العقاري وطارداً للعوائق الإدارية والبيروقراطية القاتلة، وبالتالي تمكين الصناعة العقارية من القيام بدورها المأمول والمطلوب.

وفي ورقة العمل هذه، نلخص بين أيديكم 6 تحديات أمام الصناعة العقارية بالمملكة العربية السعودية، نتلمس من خلالها تسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل العلاج الكفيلة بتطوير وتمكين الصناعة العقارية والانطلاق بها إلى فضاءات أرحب.. تحقق نمواً حقيقياً مستديماً للاقتصاد الوطني.

أولاً : تعدد المرجعيات وغياب التخطيط الاستراتيجي:
تلاقي الصناعة العقارية الأمرين من تعدد الأجهزة الرسمية المعنية التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في تعاطيها مع الاستثمارات العقارية، لدرجة تصل على الأزدواجية احياناً وإلى التضارب أحيانا كثيرة وذلك سواء من خلال القرارات الإدارية التي تصدرها تلك الجهات بدون الرجوع إلى الأجهزة الأخرى أو من عدم استشارة القطاع الخاص المتأثر بها أو من خلال التطبيق الغير عادل والغير متساوي لهذه القرارات مما يؤدي إلى خلق ضبابية وتخوف وأحياناً إلى إحجام، وبالتالي يؤثر كل ذلك سلباً على المناخ الاستثماري العقاري.

ولا يخفى على الحصيف العاقل أهمية الاستجابة لمطلب العقاريين لإنشاء هيئة للسوق العقارية على غرار هيئة السوق المالية تجمع في تركيبتها كافة الجهات الرسمية المعنية بالعقار بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص وعلى أن تكون مهمتها على سبيل المثال لا الحصر:

- توحيد الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية المنظمة للنشاط العقاري وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى تطويرها وتحديثها وإكسابها المرونة لتحسين المناخ الاستثماري وإكسابه الشفافية والاحترافية المطلوبتيْن.
- رسم سياسات استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة العقارية وتشجيعها ودعمها فتمكنها من تحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الحلول السكنية وخلق الفرص الوظيفية وجذب الاستثمارات الوطنية الأجنبية لهذا القطاع.
- تنظيم الصناعة العقارية والرفع من مستوى الممارسة العقارية المهنية من خلال وضع المعايير والاشتراطات والترخيص للعاملين في هذا القطاع.

- وضع نظم معلوماتية لجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات وتوفيرها للمستثمر العقاري وبما يكفل من تحسين نوعية القرارات الاستثمارية العقارية.

- نشر الوعي والثقافة الاستثمارية في المجال العقاري.

ثانياً : تطوير البيئة التنظيمية والقانونية:

تميل الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً إلى القيام بالدور التقليدي المتمثل في وضع الأطر الهامة لتنظيم طريقة العمل بين كل الأطراف ذات العلاقة، وتوفير الأسس لتحقيق الحماية من الممارسات الخاطئة أو المتطرفة، وهذان الأمران مهمان وضروريان إلا أن هذه الأنظمة تفتقد إلى الحيوية والمرونة على التكيف بسبب التغيرات والتقادم الزمني أو بسبب ظهور مستجدات تؤدي إلى انعدام فعاليتها كما تفتقد أنظمتنا إلى خاصية الذكاء بحيث إنها تستطيع قراءة المستقبل والأهم القدرة على صنعه.

وأنواع الأنظمة المنظمة للعقار إما عقيمة بسبب التقادم الزمني، أو أنها نظرية موجودة على الورق ولم يتم تفعليها، أو أنها حبيسة الأدراج تحت طائلة البحث والدراسة.

والمؤمل من هيئة السوق العقارية في حال إنشائها أو من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، القيام بخطة تطويريه شاملة لهذه الأنظمة وفق جدول زمني واضح ومعلن، وأن تقوم بإشراك القطاع الخاص في ذلك، وأن يكون هناك مراجعات دورية دائمة لتطوير هذه الأنظمة وضمان فعاليتها.

ثالثاً : آليات جديدة للتمويل والاستثمار:

كانت المساهمات العقارية حتى وقت قريب تكاد تكون الآليه الوحيدة لتمويل المشاريع العقارية والوسيلة البدائية الوحيدة لتوظيف استثمارات المواطنين الطامحين في تحقيق الربح المشروع وتنويع سلعتهم الاستثمارية بعيداً عن تقلبات سوق الأسهم المالية، وبالرغم من تفرد المملكة بهذا النوع من الاستثمار (وهذا تفرد لا يجلب الفخر)، وبالرغم من الممارسات الشائنة والخاطئة ما يزال التنظيم الجديد للمساهمات العقارية وطرحها بشكل صناديق عقارية بترخيص مزدوج من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية صعباً ومستعصياً على الفهم للكثير من العقاريين، وينتظر التفعيل من قبل شركات الاستثمار المرخصة لذلك.

وفيما عدا المساهمات العقارية والاستثمار المباشر الخاص والشراكات الخاصة، لا يوجد بديل حقيقي لتمويل المشاريع العقارية كما لا توجد قنوات استثمارية عقارية مطمئنة لصغار المستثمرين فيما عدا تمويل المشاريع العقارية عن طريق البنوك بواسطة القروض وعلى أسس تجارية محضة تعتمد أساساً على ملاءمة المقترض وتتجاهل المشروع العقاري المبتغي تمويله.

وبالرغم من تفهمنا للخلفية التاريخية لموقف مؤسسة النقد العربي السعودي في تحييد البنوك عن ممارسة دورها المأمول في تمويل المشاريع العقارية، إلا أن المراقب للطفرة الاستثمارية العقارية في الأسواق الإقليمية المجاورة ودور البنوك والمصارف الإسلامية الرئيس والمهم، يعجز عن إيجاد تبرير لعدم تطوير أنظمة جديدة من قبل مؤسسة النقد كفيلة بتفعيل الدور الحيوي للبنوك السعودية في الاستثمار العقاري بالسعودية.
والمؤمل كذلك، أن تعكف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية على تطوير آليات جديدة ومتنوعة وقنوات استثمارية متنوعة، تتمتع بالاحترافية والمهنية والشفافية، وتكون قادرة على امتصاص السيولة الهائلة بالسوق السعودي، وتوفير فرص ربح مشروع لصغار المستثمرين، منها على سبيل المثال لا الحصر: الصكوك الإسلامية وسندات التمويل بضمان الرهن وأسهم الصناديق الاستثمارية العقارية القابلة للتداول (REITS).

رابعاً : مسكن لكل مواطن.. حلم، مطلب أم خيال علمي

تعتبر معدل ملكية المواطنين السعوديين لمسكنهم من بين الأقل في العالم وحتى ما بين دول العالم الثالث، وقد تضافرت مجموعة من الأسباب والأخطاء التاريخية التي أدت إلى ما وصل إليه اليوم، وفي حال عدم التصدي لهذا التحدي وحل المعوقات التي سببته فإنه ليس من المبالغ أن نقول إننا بصدد خطر استراتيجي قد يؤدي إلى مشاكل كبرى بحجم مشكلة بطالة الشباب السعودي مثلاً التي نعاني منها الأمرين.

ومن المستغرب أنه بالرغم من ذلك، نرى إقبال الصناعة العقارية على خلق العرض لمقابلة الطلب الحقيقي ضعيف جداً، كما أننا نلمس ضعفاً على طلب ما يتم عرضه من قبل المطورين العقاريين، وذلك في نظرنا لاختلال المعادلة الاقتصادية في هذا الشأن بسبب أن الطلب الحالي المتوفر هو طلب القدرة وليس طلب الحاجة ونقصد بذلك بأن ما يتم توفيره حالياً من وحدات سكنية، يتم بتكاليف أعلى من ما يعجز السواد الأعظم عن تحمل شرائه، أو تحمل الأقساط المالية المترتبة على عملية الشراء، وذلك للأسباب التالية:

- مازالت تكاليف البناء عاليه نسبياً سواء من حيث نوعية مواد البناء أو طرق البناء أو حتى التصاميم الهندسية المثالية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن أنظمة البلديات للبناء أو التخطيط الحضري تفتقد المرونة والتيسير لبناء وحدات سكنية بتكاليف اقتصادية.

- التمويل الحالي للمساكن مكلف عملياً (يتجاوز 11% كفائدة مركبة) ولا يتوفر على فترات زمنية طويلة الأجل.

- الفكر التاريخي لنوعية المسكن في عقلية العائلة السعودية يتجاوز كثيراً الإمكانات الحالية والمتوفرة لها.

وفي نظرنا، فإن الحل يبدأ من رسم خطة إستراتيجية وطنية للإسكان ويشرف على تنفيذها جهاز رسمي ممثل على أعلى مستوى، كما أننا نقترح ما يلي:

- التوقف عن الطريقة الحالية في منح أراضي للمواطنين بدون تطوير أو خدمات (تصل أحياناً إلى عشرات السنين) والاستعاضة عن ذلك بإطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي المنح مقابل شروط عادلة وتجارية.

تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري – بصيغة شركة مساهمة عامة- تطرح أسهمه للاكتتاب العام، على أن يعمل البنك وفق أسس تجارية، ويقدم خدماته للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول إسكانية، وذلك سواء بتوفير القروض للمواطنين أو توفير ضمان تمويل لشركات التمويل والرهن العقاري المرتقبة أو توفير التمويل للمشاريع العقارية الإسكانية.

خامساً : تطوير أنظمة التخطيط والبناء :

تهدف المدن الاقتصادية الجديدة إلى تحقيق التنمية المتوازنة لبعض من مناطق المملكة الأقل نمواً، وتنويع مصادر دخل المملكة من خلال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى قطاعات اقتصادية جديدة مستمدة القدرة على ذلك من خلال ميزات المملكة النسبية وإعطاء استثناءات استثمارية ينعدم وجودها خارج حدود المدن الاقتصادية الجديدة.

وبالرغم من الترحيب الرسمي والشعبي بهذه المبادرات، إلا إنها تمثل تحدياً من نوع خاص للتنمية العمرانية بالمملكة على وجه العموم، وذلك لسببين رئيسين:

تغيير معادلة الطلب والعرض: تعتزم المدن الاقتصادية الجديدة جذب استثمارات تقدر بـ 300 بليون ريال سعودي وتطوير أراضي تتجاوز مساحاتها 400 مليون متر مربع، وبالتالي ستكون هناك منافسة شرسة وحقيقية بين ما يتم تطويره بالمدن الاقتصادية وبقية مناطق المملكة، وإذا ضربا مثالاً خاصاً، فإن إجمالي الأراضي المخصصة لهيئة تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية في كل عموم المملكة لا يتجاوز 200 مليون متر مربع بينما تبلغ مساحة المناطق الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ فقط 175 مليون متر مربع، فإنه من الممكن تصور حجم العرض القادم والهائل والغير مدروس بالضرورة.

يحق القول المتمثل بأنه (يجوز للمدن الاقتصادية ما لا يحق لغيرها)، فبينما لا تنطبق المعايير التخطيطية وأنظمة البناء المعمول بها في المملكة على التطوير العقاري داخل هذه المدن الاقتصادية، نجد أن التطوير العقاري يجد كل الدعم والحفزات والتعامل مع جهة رسمية واحدة في المدن الاقتصادية بينما نجد أن التطوير والاستثمار العقاري خارج هذه المدن الأقتصادية، يرزخ تحت طائلة أنظمة بالية وعوائق إدارية عالية.

وعليه، فإن المطلوب ليس إعاقة تطوير المدن الاقتصادية الجديدة بل العكس نريد الاستفادة والتعلم من هذه التجربة من خلال تطوير أنظمة جديدة محفزة للبناء ومقاومة لتصحر مدننا والتخطيط الحضري، وإطلاق الضمان للتمدد الرأسي في مدننا الكبيرة، وتنظيم عوامل التشجيع لتطوير ضواحي جديدة بمواصفات راقية وعالية الجودة، والدخول مع القطاع الخاص في شراكات حقيقية وبناءة لتطوير البنية التحتية والخدماتية لمدننا الحالية.

وأخيراً: لابد من القول أن كل ذلك ممكن مع الحفاظ على هوية عمرانية خاصة بمدننا بدلاً من التخبط والعشوائية وأحياناً انعدام الجمالية والتمازج لمبانينا وأحيائنا.

سادساً : الاحترافية في الممارسة العقارية:

ذكرنا سابقاً بان الصناعة العقارية قادرة على توظيف أكثر من 300 ألف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار بالمملكة.

وحالياً : تعم فوضى مكاتب السمسرة العقارية في كل مدننا (يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص حالياً) من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل بهذه المكاتب، وبالفعل فإن مقولة (أن العقار مهنة لا مهنة له) حقيقية ونعيش واقعها المؤلم كل يوم من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة بدون مكتب عقاري اصطلح العقاريون على تسميتهم (تجار الشنطة) وأحياناً يمارس تجارة الشنطة وافدون من دول مختلفة، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك.

وفي هذا المقام، ندعوا إلى تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، والبيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال.

- وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار السابق ذكرها.

- اشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

- إقرار نظام تعنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حالياً.

- دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلومات في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار.

وأخيراً: وفي هذا المقام: اقترح توصية واحدة لمؤتمركم العقاري الموقر هذا، وهي:

تشكيل لجنة عليا بأمر من المجلس الاقتصادي الأعلى مدة عملها عام واحد فقط تحت مسمى (لجنة 365 يوم) مهمتها الرئيس هي:

- جمع كافة توصيات هذا المؤتمر والمنتديات والمؤتمرات المشابهة.

- جمع ودراسة وتمحيص كافة المعوقات المؤثرة سلباً على المناخ الاستثماري العقاري.

- إيجاد الحلول الكفيلة بإزالة هذه المعقوقات والتحديات.

تطوير حزمة من المقترحات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التالية:

- تحسين المناخ الاستثماري للصناعة العقارية وتمكينها من القيام بدورها المأمول والمطلوب بحسب خطط المملكة الخمسية.

- وضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجال التطوير العقاري.

حل المشكلة الإسكانية من جذورها.

- صناعة  المئات من الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

شاكراً لكم إتاحة الفرصة لي لتسليط الضوء على ما تطمح له الصناعة العقارية بالمملكة من تطوير ونمو وما تواجهه من معوقات وتحديات مستقبلية..

آملاً التوفيق من العزيز القدير والله من وراء القصد..

